
05 محليات
الاربعاء ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٥

المشعان وقّعت عقد محطة تنقية «جنوب المطلاع»
وقّعــت وزيرة الأشــغال العامة د.نورة 
المشعان، أمس في مبنى الوزارة، عقد إنشاء 
وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب 
المطلاع والأعمال المكملة لها مع شركة كوزو 

التركية.
وتعد المحطة إحدى مشاريع خطة التنمية 
التابعة للوزارة وتخدم سكان مدينة المطلاع، 
وتنتج ما يقــارب ٤٠٠ ألف متر مكعب من 
المياه المعالجة الثلاثية لاستخدامات الزراعة 
في المنطقة واســتخدامات أخرى، وهي من 
المشــاريع الرائدة في اســتخدامات الطاقة 

البديلة.

تنتج ٤٠٠ ألف م٣ من المياه المعالجة الثلاثية لاستخدامات الزراعة

وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان خلال توقيع عقد إنشاء وتشغيل المحطة مع ممثل شركة كوزو التركية

بورسلي: بناء منظومة قضائية وتشريعية قادرة
على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة

أسامة ابو السعود

انطلقــت أمس الثلاثــاء أعمال المؤتمر 
الخليجي الأول بعنوان مستقبل التعاون 
القضائــي والعدلي والتشــريعي لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الذي 
تستضيفه الكويت بحضور رؤساء المحاكم 

العليا والتمييز في دول المجلس.
وقال رئيس المجلــس الأعلى للقضاء 
رئيس محكمة التمييز المستشــار د.عادل 
بورســلي فــي كلمة لــه إن هــذا المؤتمر: 
«تجســيد حي وعملــي للرؤى الســديدة 
والتوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس 
نحو توثيق وتعزيز سبل العمل الخليجي 
المشترك في كافة المجالات وترسيخ أهمية 
الوحــدة والتكامل في جميع النشــاطات 
طمعــا في بلوغ تطلعات رؤســاء المحاكم 
العليا والتمييز نحو بناء منظومة قضائية 
وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات 
الدولية والإقليمية المتسارعة وصون العدالة 
وتحقيق الأمن القانوني بدول المجلس».

وأضاف المستشار د.بورسلي ان المؤتمر 
«يطمح إلى بلوغ تطلعات رؤساء المحاكم 
العليــا والتمييز نحــو تعميق متطلبات 
العدل والقسطاس وتعزيز العدالة بما يلائم 
ويواكــب التطورات والمتغيــرات العالمية 
فــي خدمة التقاضي ويدفــع نحو تطوير 
قــدرات القضاة ومعاونيهم ابتغاء لعدالة 
سريعة وناجزة تختصر الوقت وتصون 
الحقوق وتحافظ على المكتسبات وتذود 

عن الحريات».
وذكــر أن المحاور الرئيســية للمؤتمر 
حددت أهم التحديات والمســتجدات التي 
تواجه المنظومــة القضائية والعدلية في 
دول مجلــس التعاون، مؤكــدا ان الهدف 
الأسمى يتمثل في الخروج بفوائد عملية 

وعلمية بشأن المسائل المدرجة على جدول 
الأعمال والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون 
القضائي والعدلي والتشريعي المستقبلي 
وتعزز من مكانة دول مجلس التعاون على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعبر رئيــس المجلس الأعلى للقضاء 
رئيس محكمة التمييز عن الاعتزاز والفخر 
بهذه المشــاركة الخليجية فــي أعمال هذا 
المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في إطار 
التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، معربا عن التطلع 
لأن تســهم المناقشــات وتبــادل الخبرات 

والممارسات في إثراء هذه المحاور.
بدوره، قال الأمين المســاعد للشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة بالأمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي المستشار سلطان 
الســويدي في كلمة مماثلة إن انعقاد هذا 
المؤتمر يأتي تأكيدا على الاهتمام المتزايد 
مــن دول مجلس التعــاون بالملف العدلي 
والقضائــي وإدراكا منهــا لأهمية تطوير 
آليات التعاون لتبــادل الخبرات وتعزيز 

الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية.
وأضاف المستشار السويدي ان محاور 
المؤتمر تعكس هذا التوجه الاستراتيجي 
عبر التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية 
وتســليم المجرمــين وتســخير التقنيات 
الحديثــة والــذكاء الاصطناعي في خدمة 
العدالة وهو ما يجعل المؤتمر ليس مجرد 
لقاء عابر بل منصة رفيعة لتبادل الخبرات 
وتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة بدول 

مجلس التعاون.
وذكر ان المشاركة الدولية في المؤتمر 
تعبر عن وعي دول مجلس التعاون بأهمية 
الشــراكات الدولية والتعاون الدولي في 
مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة وتمكن 
من الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل 

الممارســات المثلى بما يســهم في ترسيخ 
سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة 
وتعزيــز قدرة دول المجلس على مواجهة 

التحديات العدلية العابرة للحدود.
كما توجه الســويدي بخالص الشكر 
والامتنان إلى رؤساء المحاكم العليا والتمييز 
والنواب العموم والمدعين العامين وأعضاء 
اللجنة القضائية والعدلية في دول مجلس 
التعاون على مشاركتهم في المؤتمر ترسيخا 

لروح التعاون الخليجي المشترك.
من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لمكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي 
د.حاتم علي في كلمة مماثلة أهمية الاستغلال 
الأمثل لهذا المؤتمر الأول من نوعه في وضع 
استراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية 
لــدول مجلس التعاون تســهم ليس فقط 
في تبادل الخبرات بل التعاون ونقل هذه 

الخبرات على المستوى الإقليمي.
وقال القاضي د.علي «لقد انتهى زمن 
الجرم الجميل البسيط القديم عندما كانت 
الجريمة عبارة عن أركان مادية ومعنوية 
وكانت ترتكب داخل إقليم بمعرفة شخص 
أو مجموعة من الأشخاص، حيث أصبحت 
الجريمة في هذا الزمن المتطور والمتسارع 
في مجال التطور التكنولوجي وفي مجال 
التطــور عامة أكثــر تطورا وقــدرة من 
إمكانات المنظمات والتشريعات الوطنية 
والإقليمية والدولة». واعتبر ان الهيئات 
القضائية والادعاء العام صمام الأمان في 
تطبيق كل المعايير الدولية والاتفاقيات 
ذات الصلــة بمنــع ومكافحــة الجريمة 
قائــلا: «كلما كان هذا الجهــاز القضائي 
قويا ومتعاونا في نقل وتبادل الخبرات 
باتت التشريعات الوطنية والدولية فاعلة 

في مواجهة هذا الجرم».

انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لـ «مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي»

رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجي المستشار سلطان السويدي في مقدمة الحضور خلال انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لـ «مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي»

المزيني لـ «الأنباء»: تعزيز النزاهة مسؤولية جماعية 
تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع

حنان عبدالمعبود

كشــف مديــر إدارة مكتب 
التخطيط والمتابعة في الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) 
م.خالــد المزيني عن أن الهيئة 
بدأت بمشــروع إعــداد الإطار 
الاســتراتيجي الجديد لما بعد 
٢٠٢٥، لافتــا إلــى أنــه يمثــل 
اســتكمالا لمــا تحقــق خــلال 
الســنوات الماضية، كما يهدف 
إلــى البناء علــى ما تم إنجازه 
وتصحيح أي ثغــرات ظهرت 

أثناء التطبيق.
وبين م.المزيني في حوار مع 
«الأنباء» أن الاستراتيجية التي 
أطلقت في ٢٠١٩ شــكلت نقطة 
تحول في العمل الوطني لتعزيز 
الفســاد،  النزاهــة ومكافحــة 
مشيرا إلى أنه خلال السنوات 
الماضيــة، تم إنجاز العديد من 
المبادرات التشريعية والإدارية 
والتوعوية، التي عززت مكانة 
الكويت في مؤشــرات النزاهة 
الدولية ورفعــت الوعي العام 
بأهمية مكافحة الفساد كمصلحة 
وطنية عليا، وإلى التفاصيل:

مع قرب نهاية استراتيجية الكويت 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
(٢٠٢٥/٢٠١٩)، كيف تقيمون مسيرة 

هذه الاستراتيجية حتى الآن؟
٭ الاستراتيجية التي أطلقت 
في ٢٠١٩ شــكلت نقطة تحول 
فــي العمــل الوطنــي لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد، فقد 
أرست ولأول مرة إطارا وطنيا 
شاملا يضم الجهات الحكومية 
والقطــاع الخــاص والمجتمع 
المدني تحــت هدف واحد وهو 
بناء بيئة مؤسســية شــفافة 
الســنوات  ونزيهــة، وخــلال 
الماضيــة أنجزنــا العديــد من 
المبادرات التشريعية والإدارية 
والتوعوية، التي عززت مكانة 
الكويت في مؤشــرات النزاهة 
الدولية ورفعــت الوعي العام 
بأهمية مكافحة الفساد كمصلحة 

وطنية عليا.
ما الخطوة التالية التي تعمل عليها 

الهيئة في هذه الفترة؟

الأســاس الذي ســيبنى عليه 
الإطار الجديد.

ما الذي يجري العمل عليه الآن 
في المرحلة الثانية؟

٭ نحــن حاليــا فــي مرحلــة 
صياغة الاستراتيجية الجديدة، 
وهي مرحلــة محوريــة، فقد 
قامــت الهيئة بتوجيه دعوات 
إلى نحو ٧٠ جهة من مختلف 
القطاعات في الدولة، تشــمل 
الجهــات الحكومية والرقابية 
وجهات إنفاذ القانون وممثلين 
عن القطاع الخاص والمجتمع 
المدنــي، وســيتم خــلال هذه 
الورش صياغة الرؤية والأهداف 
الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، 
إضافــة إلى تحديــد المبادرات 
والمشــروعات التنفيذية التي 
ستحقق هذه الأهداف، فالهدف 
أن تكون الاستراتيجية القادمة 
أكثر شمولا وارتباطا بالواقع 
الدولــة  العملــي لمؤسســات 

والمجتمع.
وماذا عن المرحلة الثالثة والأخيرة 

من المشروع؟
٭ المرحلة الثالثة ستركز على 
التحضير لتنفيذ الاستراتيجية 
الجديــدة، وســتتضمن هــذه 
المرحلة تحديــد آليات الرصد 
والتقييم، ووضع بروتوكولات 
للتواصــل والتنســيق بــين 
الجهــات المعنية، إلــى جانب 
حوكمة التنفيذ وضبط الأدوار 
والمسؤوليات، كما سيتم إعداد 
الخطط التنفيذية والميزانيات 
المطلوبــة لضمــان جاهزيــة 
تطبيــق الاســتراتيجية فور 
اعتمادها، بمعنى آخر، ستكون 
المرحلة الثالثة بمنزلة الجسر 
الــذي يربــط بــين التخطيط 

والتنفيذ الفعلي.
حدثنا عن أبرز ما تحقق ضمن 
الاستراتيجية الحالية، وما أهم 
الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها؟

٭ لقد حققت الاســتراتيجية 
الحالية إنجــازات بارزة على 
عدة مســتويات، مــن أبرزها 
في الجانب التشريعي، حيث 
تم تطوير الإطار التشــريعي 
لمكافحــة الفســاد عبــر إقرار 

مجموعة مــن القوانين المهمة 
مثل قانــون حق الاطلاع على 
المعلومات وقانون منع تعارض 
المصالــح، وهــي تشــريعات 
أساســية لترســيخ الشفافية 
والمســاءلة، أمــا فــي الجانب 
فقــد  والإداري،  المؤسســي 
جرى تعميم مدونات السلوك 
الوظيفي على جميع السلطات، 
وتفعيلها عبر مشروع «أداء»، 
ما عــزز ثقافــة النزاهة داخل 

الأجهزة الحكومية.
التوعيــة  جانــب  وفــي 
والمجتمــع، فقد نفــذت برامج 
توعويــة وتثقيفيــة شــملت 
المدارس والجامعات ووسائل 
الإعلام، لنشــر ثقافة النزاهة 
بين مختلف فئات المجتمع، في 
حين أنه في جانب الشــراكات 
والتعاون، فقد وسعت الهيئة 
نطاق تعاونها مع مؤسســات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
إلى جانب شراكات مع جهات 
دوليــة متخصصــة في مجال 
مكافحة الفساد، ما عزز مكانة 

الكويت في المحافل الدولية.
وأخيرا وفي جانب تطوير 
الخدمات العامة، فقد تم العمل 
على رفع كفاءة تقديم الخدمات 
الحكومية من خلال تبســيط 
الإجــراءات واعتمــاد الحلول 
الرقمية مثل تطبيق «سهل»، 
الذي أسهم في تعزيز الشفافية 
وتقليل فرص الاحتكاك المباشر 
وتسهيل الوصول إلى الخدمات 

العامة.
ما الرسالة التي تودون توجيهها؟

٭ نحــن في مرحلة مفصلية، 
ونود أن نؤكد فيها أن تعزيز 
النزاهــة مســؤولية جماعية 
تتطلب تضافــر جهود جميع 
الدولة والمجتمع،  مؤسســات 
كما نتطلع في المرحلة المقبلة 
وبالتعاون مع جميع الشركاء 
الوطنيــين إلى صياغــة إطار 
اســتراتيجي واقعي يشــارك 
الجميع في إعداده ويساهم في 
تعزيز قيم النزاهة والشفافية 
وكفاءة منظومة مكافحة الفساد 

في البلاد.

أكد أن «نزاهة» بدأت بمشروع إعداد الإطار الإستراتيجي الجديد لما بعد ٢٠٢٥ ليكون أكثر شمولاً

م.خالد المزيني

الهيئــة بالفعــل  ٭ باشــرت 
الإطــار  إعــداد  مشــروع 
الاســتراتيجي الجديد لما بعد 
٢٠٢٥، فهــذا المشــروع يمثــل 
اســتكمالا طبيعيــا لمــا تحقق 
خلال السنوات الماضية، ويهدف 
إلــى البناء علــى ما تم إنجازه 
وتصحيح أي ثغــرات ظهرت 
أثناء التطبيق، فمكافحة الفساد 
ليست خطة تنتهي، بل عملية 
تطوير مستمرة تتطلب التقييم 
والتحديث والتكامل بين مختلف 

الشركاء.
ذكرتم أن المرحلة الأولى من المشروع 
قد انتهت، فماذا شملت هذه المرحلة 

تحديدا؟
٭ المرحلة الأولى كانت مرحلة 
التقييــم والتحليــل الشــامل 
الحاليــة،  للاســتراتيجية 
وتم خلالهــا إعــداد ٣ تقاريــر 
تفصيلية تناولت مدى تحقيق 
الأهــداف التــي نصــت عليها 
الاستراتيجية (٢٠١٩ - ٢٠٢٥)، 
وأبرز الاستنتاجات والدروس 
المستفادة من التطبيق العملي 
خلال الســنوات الماضية، إلى 
جانــب تقييم قــدرات الهيئة 
ومجــالات تطويرها وتحديد 
أولويــات مبدئيــة للمرحلــة 
المقبلــة، وأهــم ما يميــز هذه 
المرحلــة أنها لم تكــن تقييما 
داخليا فقط، بل تمت بمشاركة 
فاعلــة مــن جميــع أصحــاب 
المصلحة من جهات حكومية، 
وهيئات رقابية، وقطاع خاص، 
ومؤسسات مجتمع مدني، وقد 
شــكلت نتائــج هــذه المرحلة 

السويدي: تطوير آليات التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية
حاتم علي: الهيئات القضائية صمام الأمان في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة الجريمة

وكيل الحرس الوطني: تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل 
FIEP المعلومات والخبرات بين الدول أعضاء منظمة

الكويت ممثلة  شــاركت 
الوطنــي  بوكيــل الحــرس 
الفريق الركن حمد البرجس 
ووفــد الحــرس الوطني في 
الســنوي لمنظمة  الاجتماع 
الاتحاد الدولي لقوات الشرطة 
والدرك ذات الطابع العسكري 
(FIEP)، والذي يعقد برئاسة 

الجمهورية الفرنسية.
ونقــل وكيــل الحــرس 
الوطنــي في كلمــة له خلال 
الاجتمــاع تحيــات القيــادة 
السياســية ممثلة بصاحب 
السمو الأمير الشيخ مشعل 
الأحمد القائد الأعلى للقوات 
المسلحة وســمو ولي العهد 
الخالــد  صبــاح  الشــيخ 
وتقديرهما لجهــود أعضاء 
المنظمة في تعزيز التنسيق 
والتعاون وتبادل المعلومات 
والخبرات بين الدول الأعضاء 
بما يحفظ أمنها واستقرارها.
وتقــدم وكيــل الحــرس 
الوطني بالشــكر إلى القائد 
العام لقوات الدرك الفرنسي 
الفريــق أول هوبيــر بونــو 
تقديرا للإنجازات التي تحققت 
خــلال رئاســته للمنظمــة، 
متمنيا لجمهورية الأرجنتين 

في مجــالات المراقبة وتأمين 
المنشــآت الحيوية والإنذار 
المبكــر والتدريــب وتعزيز 
الابتكار والأداء المؤسســي، 
مــع إدراكنــا لتحدياته، مما 
يستوجب تضافر الجهود بين 
الدول الأعضــاء في المنظمة 
ليكــون أداة للبنــاء ضمــن 
اســتراتيجية رقمية شاملة 
وتطوير سياســات واضحة 

لاستخدامه.
وخــلال المشــاركة فــي 
الاجتماع التقى وكيل الحرس 
الداخليــة  الوطنــي وزيــر 

لــوران نونيــز،  الفرنســي 
وبحــث معــه ســبل تعزيز 
العلاقــات الأمنيــة مع دولة 
الكويت، مشــيدا بالعلاقات 
المتميزة التي تجمع بين دولة 
الكويت وجمهورية فرنســا 

الصديقة.
الحــرس  وكيــل  وكان 
الوطني الفريق الركن حمد 
البرجــس بحــث مــع قائــد 
الوطنــي الإماراتي  الحرس 
اللواء الركن صالح العامري 
سبل تعزيز وتطوير التعاون 
وتبادل الخبرات بين الجانبين. 
وذكر الحرس الوطني في بيان 
صحافــي صادر عن مديرية 
التوجيه المعنوي أن الفريق 
البرجــس والوفد المرافق له 
التقى اللواء العامري خلال 
مشاركته في اجتماع منظمة 

.«FIEP»
وأوضح البيان أن الحرس 
الوطني انضم في عام ٢٠١٩

إلى منظمة «FIEP» التي تضم 
دولا عربيــة وأجنبيــة من 
مختلف أنحاء العالم بما يعزز 
التنسيق والتعاون وتبادل 
الخبرات في الأمن ومكافحة 

الإرهاب وإدارة الأزمات.

ألقى كلمة الكويت أمام الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك والتقى وزير الداخلية الفرنسي

وكيل الحرس الوطنــي الفريق الركن حمد البرجس مصافحا وزير الداخلية 
الفرنسي لوران نونيز

الصديقة التوفيق والســداد 
خلال رئاستها للمنظمة خلال 

الفترة المقبلة.
وقــال الفريــق البرجس 
في كلمته إن اجتماع المنظمة 
ينعقد تحــت عنوان «تأثير 
وتحديات الذكاء الاصطناعي 
على قوات الدرك»، وقد عمل 
أعضاء المنظمة، ومن بينهم 
الحــرس الوطنــي الكويتي 
علــى مواكبة ثــورة الذكاء 
الاصطناعي من خلال أهداف 
خطته الاستراتيجية (٢٠٣٠ - 
حماية وطن) والاستفادة منه 

الحرس يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي ويستفيد منه في المراقبة وتأمين المنشآت الحيوية والإنذار المبكر


